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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فبراير / شباط١٩-٨جنيف، 

 )ج(١٥نسان، وفقاً للفقـرة     موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإ         
  ٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 

  *قطر    

إلى  )١( المصلحة للورقات التي قدمتها خمس من الجهات صاحبة      موجز  هو  هذا التقرير     
 ـ    . الاستعراض الدوري الشامل  عملية    وضـعها  تيوهو يتَّبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة ال

ن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب           ولا يتضم . مجلس حقوق الإنسان  
وذكـرت  . المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو قرار يتصلان بمطالبات محددة    

بصورة منهجية في حواشي نهاية النص مراجع المعلومات الواردة في التقرير، كما أنه لم يجـر                
فتقار إلى معلومات عن مسائل محددة أو التركيز        والا. بقدر المستطاع  تغيير النصوص الأصلية  

 هـذه المـسائل      بشأن على هذه المسائل قد يعزى إلى عدم تقديم أصحاب المصلحة ورقات          
وتتاح على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان النصوص الكاملة لجميع           . بعينها

لاستعراض في الجولـة الأولى هـي    ادوريةوقد روعي في إعداد التقرير أن      . المقدمةالورقات  
  .سنوات أربع

__________ 

  .لم تُحرَّر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة التحريرية بالأمم المتحدة  *  
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  معلومات أساسية وإطار العمل  - أولاً  

  نطاق الالتزامات الدولية  -ألف   
العهد   قطر بالنظر في التصديق على     )الكرامة (أوصت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان      -١

فاقية مناهـضة   الدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى البروتوكول الاختياري لات        
كمـا  . )٢(المهينـة  اللاإنـسانية أو   العقوبة القاسية أو   التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو     

  .)٣( من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ و٢١ بسحب تحفظاتها على المادتين أوصتها
حقوق المـرأة إحـدى   من قضية جعلت قد منظمة العفو الدولية أن قطر    لاحظت  و  -٢

 خطابها السياسي خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية وأن قطر انضمت           القضايا الأساسية في  
بيـد أن  . المرأة ضد التمييز أشكال جميـع على القضاء  إلى اتفاقية٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٩في 
، حسبما ذكرت منظمة العفو الدولية، تحفظات واسعة النطـاق يبـدو أنهـا              أدخلت قطر
 أن التمييز ضد المرأة لا يزال       ة، وهو ما يعكس حقيق     مع غرض الاتفاقية ومقصدها    تتوافق لا

  الحكومة  منظمة العفو الدولية   ودعت. )٤( في التشريع المحلي وفي الممارسة على السواء       اً،سائد
ة قة أو تعديلها بطريأ على جميع أشكال التمييز ضد المر تحفظاتها على اتفاقية القضاءإلى سحب

 .)٥(ة ومقصدها مع غرض الاتفاقيمتوافقةتصبح معها 

  والتشريعيالإطار الدستوري   - باء  
 دسـتوراً   ،٢٠٠٣ باستفتاء شعبي عام     ، اعتمدت  قد ذكرت منظمة الكرامة أن قطر      -٣

ينص على إنشاء برلمـان مـن خمـسة          ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٩جديداً دخل حيز النفاذ في      
 وأضافت منظمـة    . المتبقي وأربعين عضواً يُنتخَب ثلثاهم بالاقتراع العام ويعين الأمير الثلث        

 لم يُنشأ بعـد   قصد من هذا البرلمان هو المساعدة في وضع السياسة العامة، لكنه            الكرامة أن ال  
وأوصت منظمة الكرامة قطر بتنفيذ إصلاحات      . )٦(ولا يزال الأمير يمارس السلطات الأساسية     

برلمـان  إنشاء ال للبلد؛ و مشاركة حقيقية للمواطنين في الحياة العامة       تحقيق  ية ترمي إلى    اتسياس
 الـذين    ثلثـي الأعـضاء    لتعـيين وفقاً للدستور؛ وتنظيم انتخابـات بـالاقتراع العـام          

  .)٧(بالانتخاب يختارون
 تنص  ٣٥ادة   التمييز وأن الم   فو الدولية إلى أن دستور قطر يحظر      وأشارت منظمة الع    -٤

بب الجـنس، أو الأصـل،      ن أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بس        الناس متساوو "على أن   
  .)٨("اللغة، أو الدين أو
 ٢٢بموجب القانون رقم    ظور  وأشارت منظمة الكرامة إلى أن الاتجار في الأطفال مح          -٥

  .)٩(٢٠٠٥الصادر عام 
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  الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان وهيكلها  -جيم   
ليـة  وزارة الداخ داخـل   إدارة لحقوق الإنسان    نشاء  ذكرت منظمة الكرامة أنه تم إ       -٦
  . )١٠(٢٠٠٥ عام

  تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  -ألف   

  المساواة وعدم التمييز  -١  
علـى وجـه    ترىهي وترى منظمة العفو الدولية أن التشريع المحلي يميز ضد المرأة؛            -٧

فعلى سبيل المثـال، تـشتكي      .  تحابي الرجال  بالزواج والطلاق قوانين المتعلقة   ال أن   الخصوص
وهو ما يجعلهن غير قادرات     فإنهم لا يطلقونهن،    النساء من أنه عند انفصال أزواجهن عنهن،        

فإنهن جهن السابقين، ولذلك لدخل من أزواا اتستحقمدون يدعهن على الزواج من جديد و
وفي مثل هذه الحالات، يجوز للنـساء       . خرينأقارب آ على   مالياً   معتمدات كثيراً ما يصبحن  

، هن إيـاه  على منح ستوافق  المحكمة  لا يوجد ما يضمن بأن      التماس الطلاق في المحكمة، لكن      
  علـى   كـبير أو    مالي  مبلغ دفع تمنحهن الطلاق إلا إذا وافقن على         يجدن أن المحكمة لن    وقد

 أن ، في المقابـل ،يمكن للرجـل نه لت منظمة العفو الدولية إوقا. التخلي عن حضانة أطفالهن 
يمكنه أن يتزوج مـن     مبلغ، كما    أي    دفع ودونفي أي وقت    يحصل على الطلاق من زوجته      

  .)١١(هت عن زوجأثناء انفصالهأخرى زوجة 
 تشريعية أخرى تقيّد حـق المـرأة في         ثمة أحكاماً ولاحظت منظمة العفو الدولية أن        -٨

القطريـة  وأشارت إلى أنه يجب على المـرأة        . يةحرية التنقل وتميز ضدها فيما يتصل بالجنس      
سفر وأن أطفال القطرية    ال من زوجها أو وليها قبل طلب جواز         ةمكتوبموافقة  الحصول على   

طرية، خلافاً للأطفـال المولـودين   لجنسية القلحصول على ا ل مؤهلينالمتزوجة من أجنبي غير     
  .)١٢(قطريين من أمهات أجنبياتل
ل أو إلغاء القوانين الوطنية التي      يإلى كفالة تعد  الحكومة  دولية  ودعت منظمة العفو ال     -٩

ر العنف ضدها، بما في ذلك قوانين الأسرة والقوانين والإجراءات المتصلة           تميز ضد المرأة وتيسِّ   
  .)١٣(بسلطة الأولياء على النساء وقوانين الجنسية ولوائح الإسكان

  الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي  -٢  
 هذه   وإن كانت  ،ذكرت منظمة العفو الدولية أن تنفيذ أحكام الإعدام نادر في قطر            -١٠

 شخصاً على الأقل محكـوم علـيهم حاليـاً       ٢٠هناك  وقدرت أن   .  لا تزال تصدر   الأحكام
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وذكرت منظمة العفو . أحكام الإعدام تعود إلى الأميرفيف بالإعدام وأشارت إلى أن سلطة تخ    
 محاكمـات غـير   في فرداً أُدينوا ١٧المحكوم عليهم بالإعدام هؤلاء الدولية أنه يوجد من بين      

 الرجال السبعة عشر  هؤلاء  وأضافت أن   . ١٩٩٦ محاولة انقلابية فاشلة عام      فيتورط  بال عادلة
 سجيناً سياسياً، وربما سجناء ضمير، كان قد حُكم عليهم أصلاً بالسجن            ٢٠كانوا من بين    

 أحكـامهم إلى    شـددت الانقلابية، لكن محكمة الاستئناف     مدى الحياة فيما يتصل بالمحاولة      
قد " الاعترافات"وقد ادعى العديد منهم أثناء المحاكمة أن        . ٢٠٠١مايو  /أحكام إعدام في أيار   

 منظمة العفو الدولية التي دعـت       ه، وذلك حسب ما ذكرت    )١٤(انتُزعت منهم تحت التعذيب   
وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام تماشياً      الحكومة إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام وإعلان        

 ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  الذي اعتُمد في   ٦٢/١٤٩مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة       
. )١٥(٢٠٠٨ديـسمبر   / كانون الأول  الصادر في  ٦٣/١٦٨وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة      

) Fundación Mundial Déjame Vivir En Paz(‘ دعني أعش في سـلام ‘ودعت المؤسسة العالمية 
  .)١٦(إلى إلغاء عقوبة الإعدام في قطر

ض أي إنسان لا يُعرَّ" من الدستور تشير إلى أنه ٣٦وذكرت منظمة الكرامة أن المادة   -١١
ويُعد التعذيب جريمة يُعاقب عليها القانون؛ بيد أن        . "للتعذيب أو للمعاملة الحاطة من الكرامة     

.  علـى هـذه الجريمـة   حكم ينص على المعاقبة    لا يتضمن أي     ٢٠٠٤ قانون العقوبات لعام  
بارتكاب فعل إجرامي   شخص متهم   أي  وذكرت أن قانون الإجراءات الجنائية يعتبر تعريض        

تـنص علـى أن    من القانون نفسه ٢٣٢لمادة اغير قانوني وأن أمراً للتعذيب أو سوء المعاملة  
  .)١٧(" التهديد لا يعوّل عليهكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو"

 أشارت في ملاحظاتها الختامية      قد وذكرت منظمة الكرامة أن لجنة مناهضة التعذيب        -١٢
لا يوجد تعريف شامل للتعذيب في القانون المحلي الذي يُعتبر ضـرورياً            " إلى أنه    ٢٠٠٦لعام  

التعذيب في الدسـتور    فالإشارات إلى   .  من اتفاقية مناهضة التعذيب    ١لتلبية مقتضيات المادة    
لك قـانون العقوبـات وقـانون       وإلى القسوة والإيذاء في غيره من القوانين المحلية، بما في ذ          

إن إلى وأشارت منظمة الكرامـة   . "إشارات ناقصة وتعوزها الدقة   هي   الجنائية،   ]اتالإجراء[
عمال التعذيب  أن يكفَل اعتبار جميع أ    "ذا التعريف    ينبغي له  لجنة مناهضة التعذيب أوصت بأنه    

جرائم بموجب القانون الجنائي والنص على عقوبـات مناسـبة للمـسؤولين عـن تلـك                
دمج في قانونها المحلي جريمة التعذيب علـى   وأوصت منظمة الكرامة قطر بأن ت     . )١٨("الأعمال
 عقوبـات ملائمـة   وتحديـد  من اتفاقية مناهضة التعذيب ١ به في المادة    تفعرِّي  ذالنحو ال 

  .)١٩(يهاللمعاقبة عل
وذكرت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال أن العقاب البدني              -١٣

قانوني في البيت وأنه ليست للأطفال إلا حماية محدودة من العنف بموجب قانون العقوبـات               
 ـ ) ١٩٩٣(اً  وزارياً  وأضافت أن ثمة مرسوم   . وقانون الإجراءات الجنائية والدستور    ى ينص عل

  .)٢٠(أنه لا يجوز اللجوء إلى العقاب البدني في المدارس، لكن لا يوجد حظر صريح في التشريع
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وأشارت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال إلى أن العقـاب             -١٤
 ـ  جريمة وإلى أنه يُمنع جلد      البدني قانوني في نظام العقوبات كعقوبة على          ةالأحـداث البالغ

كبالغين يعاملون   سنة   ١٧ و ١٦لكن الشبان البالغة أعمارهم     ) ١٩المادة  ( سنة   ١٥أعمارهم  
وأشـارت إلى أن    . ويمكن أن يعاقبوا بالجلد والرجم وبتر الأطراف بموجب قانون العقوبات         

العقاب البدني قانوني أيضاً كتدبير تأديبي في المؤسسات العقابية، حيث يسمح قانون السجون             
صريح للعقاب البـدني في     حظر  وإلى أنه لا يوجد     )  جلدة بالسوط  ٢٠حتى  (اء  بجلد السجن 

  .)٢١(أماكن الرعاية البديلة
وذكرت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال أن لجنة حقـوق       -١٥

الجلد وغيره من   ظر  ، بح ٢٠٠١ عام    في  الأولي ها، بعد استعراض تقرير    قطر أوصتقد  الطفل  
 العقاب طفال الجانحين، وأوصت أيضاً بحظرأشكال العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأ

البدني داخل الأسرة والمؤسسات وباتخاذ تدابير للتصدي للعقاب البدني في المدارس بـشكل             
 في ملاحظاتها الختامية علـى      ، قطر وذكرت المبادرة أن لجنة مناهضة التعذيب أوصت      . فعال
  .)٢٢( قانون العقوباتمن بإلغاء الجلد والرجم ،٢٠٠٦ عام  الأوليهاتقرير
وأعربت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال عن أملها في أن               -١٦

يسلِّط الاستعراض الدوري الشامل الضوء على أهمية منع العقاب البدني للأطفال وأوصـت             
 جميع أشكال العقاب البـدني      ستعجال لحظر  على سبيل الا    بأن تسن الحكومة تشريعات    بقوة

كـم  عقوبـة تح  للأطفال في البيت والمدارس والمؤسسات العقابية وأماكن الرعاية البديلة، وك         
  .)٢٣(المحاكم بها
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره            -١٧

تي لاات المنازل ال  خادمالضرب، واسع الانتشار، وبخاصة ضد      من أشكال الاعتداء الجنسي و    
واعتبرت أن السلطات كثيراً ما تتلكأ في معاملـة         . الأغلبية الساحقة منهن   ياتنبتشكل الأج 

 جنائي بالرغم من أنه يشكل اعتداء بموجب القانون المحلي وأن هـذا             كفعلالعنف ضد المرأة    
العنف ضد المرأة عن طريق القـانون يُفـضي إلى          قضية  معالجة  التلكؤ من جانب الشرطة في      

دوامة نازل ويجعلهن حبيسات     داخل الم   الذي يتعرض له   النساء عن الإبلاغ عن العنف    تثبيط  
مات المنازل معرضات للخطر    خادوأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن       . من العنف والتمييز  

قادرات على مغادرة المترل      غيرعلى نحو خاص لأنهن عادة ما يكن، نتيجة لشروط عملهن،           
 ولذلك فإنهن معرضات على نحو خاص للاغتصاب وغـيره مـن            ،الذي يعشن ويعملن فيه   

  .)٢٤(الاعتداءات الجنسية من جانب مشغليهن من الذكور
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى تعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف ضـد                -١٨

المنازل الأجنبيات وتقديم المـسؤولين     خادمات  خل الأسرة وضد    المرأة، بما في ذلك العنف دا     
  .)٢٥(عن هذه الجرائم إلى العدالة
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 أنه ينبغي توجيـه     ينص على وذكرت منظمة الكرامة أن قانون الإجراءات الجنائية          -١٩
 مـع   ، ساعة وإلى أنه يجوز    ٤٨تهمة إلى الأشخاص المحتجزين أو إطلاق سراحهم في غضون          

 الـشخص  إحالـة  يوماً قبـل  ١٦  لمدةتهمةتوجيه حتجاز دون الاام تمديد    للنائب الع  ،ذلك
  .)٢٦(قاضٍ إلى
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين دون تهمـة أو               -٢٠

يين ومَـن   يبدو ممارسة شائعة في قطر، وبخاصة فيما يتصل بالمعارضين الـسياس          فيما  محاكمة  
 مفادها أنوأشارت إلى أنها تلقت في السنوات الأخيرة تقارير . رهاب الإيُشتبه في تورطهم في
 تحتجزهم قوات أمن الدولة دون تهمـة أو محاكمـة           ، من بينهم أجانب   ،عشرات الأشخاص 

وأشارت منظمة  . "تعزيز الأمن الوطني  "و" مكافحة الإرهاب "بير  داطولة في سياق ت   ملفترات  
في العديد من الحالات إمكانية الوصول إلى محامٍ        ء المحتجزين   أنه لا تتاح لهؤلا   العفو الدولية إلى    
  .)٢٧(سابيع بأماكن احتجازهملأولا تُبلغ أسرهم 

ترى منظمة العفو الدولية أن العديد ممن هم محتجزون بهذه الطريقة يبـدو أنهـم               و  -٢١
 وقـانون حمايـة   ) ٢٠٠٤ لعام   ٣القانون رقم   (محتجزون في إطار قانون مكافحة الإرهاب       

 غامـضة صيغ ذات   تعاريفويتضمن كلا القانونين    ). ٢٠٠٢ لعام   ١٧القانون رقم   (المجتمع  
صل إلى سـتة    ت لمدة دون تهم أو محاكمة      ويسمحان للسلطات باحتجاز الأشخاص   للجرائم  
وفي إطار هذين   .  يوماً ١٥ مدة كل منها     تجديدلل متعاقبة وقابلة جب أوامر احتجاز    أشهر بمو 

احتجاز تعسفي  إطار  الانفرادي ثم في    رهن الحبس   ا يُحتفظ بالمحتجزين أولاً     القانونين، كثيراً م  
 الرقم الـدقيق    تعرفدولية إلى أنها لا     وأشارت منظمة العفو ال   . طول دون تهمة أو محاكمة    م
كـانوا  على الأقل    رجلاً   ١٨هذين القانونين، لكن لديها أدلة على أن        بموجب  ن  يمحتجزلل

  .)٢٨(٢٠٠٥رهن الاحتجاز عام 
نين الوطنية للإجراءات الجنائية تضمن إطـاراً       اوأشارت منظمة الكرامة إلى أن القو       -٢٢

العام في زيارة   لدى الشرطة، وكذلك لحق النائب      قانونياً للمقاضاة وتضع حدوداً للاحتجاز      
عتقلـون في إطـار     بيد أنها أشارت إلى أن من يُ      . ةالقضائيته  ورصد أماكن الاحتجاز في دائر    

 بالحماية بموجب أحكـام     ونطوارئ، وبخاصة في إطار قانون حماية المجتمع، لا يتمتع        قوانين ال 
  هـؤلاء الأشـخاص    وأضافت منظمة الكرامة أنه عادة ما تعتقل      . قانون الإجراءات الجنائية  

وتستجوبهم دوائر الاستخبارات ويحتجزون إلى أجل غير مسمى في مقرات أمن الدولة الـتي              
دل كما أنها لا تعتبر مراكز احتجاز خاضعة لتدابير الرقابة والرصد            الع وزارةتخضع لسلطة    لا

.  من قانون الإجراءات الجنائية٣٩٥العام، على النحو المشار إليه في المادة  نائب  التي يمارسها ال  
 منظمة الكرامة أن الأشخاص المحتجزين في هذه الظروف ليست لديهم إمكانية للطعن             وتفيد

  .)٢٩(غيرها من الوسائلبالقضائية أو في احتجازهم بالوسائل 
الفريق العامل المعني بالاحتجـاز التعـسفي في        أبلغت  وذكرت منظمة الكرامة أنها       -٢٣

حالات أشخاص اعتقلوا واحتجزوا رهن الحبس الانفـرادي لفتـرات           عن   السنوات الأخيرة 
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فت أن  وأضـا .  إلى قاضٍ أو إخضاعهم لأي دعوى قانونية       إحالتهمعدة أشهر دون    تدت  ما
 استناداً إلى   ٢٠٠٧اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلصت إلى أن ثلاثة أشخاص اعتقلوا عام            

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنيـة لحقـوق        . قانون حماية المجتمع وأن وضعهم لا يزال مجهولاً       
الإنسان طلبت من السلطات إطلاق سراح جميع السجناء المسجونين استناداً إلى هذا القانون             

  .)٣٠( تقديمهم إلى العدالةأو
 ١٩٩٥  عام  شخصاً اعتقلوا في الفترة الممتدة بين      ثلاثينوذكرت منظمة الكرامة أن       -٢٤
ومنذ ذلك  . ها والد الأمير الحالي   التي دبر نقلابية  الااولة  المح في إطار التحقيق في      ٢٠٠٠عام  و

 قـضاها في   سُمح للأمير المخلوع بالعودة إلى قطر حيث يعيش الآن بعد عدة سنوات              ،الحين
قد حُكم  كان  ذين  لن في المحاولة الفاشلة ال    ن الأساسييْ في عن الفاعليْ  وقد عُ . المنفى في أوروبا  

 شخـصاً   ٢٨الاحتجاز    رهن ، لكن لا يزال   ٢٠٠٥عليهما بالإعدام وأُطلق سراحهما عام      
 اسـتناداً  ،وأوصت منظمة الكرامة بأن تقوم قطر     . )٣١( في هذا الحدث   ةً ثانوي راًادوأآخر لعبوا   

حق العفو ليشمل جميع    نطاق  إلى مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، بتوسيع          
  .)٣٢( بعد المحاولة الانقلابية٢٠٠١مايو /في أيارالذين أُدينوا الأشخاص 

كومة إلى مواءمة التشريعات المتعلقـة بـإجراءات        ودعت منظمة العفو الدولية الح      -٢٥
الاعتقال والاحتجاز، بما فيها قانون مكافحة الإرهاب وقانون حماية المجتمع، مـع المعـايير              

؛ وتحديد  ينالدولية لحقوق الإنسان من أجل حماية المحتجزين من الاعتقال والاحتجاز التعسفي          
 قيـود صـارمة علـى       وفرضون توجيه تهمة؛    الفترة التي يجوز فيها الاحتفاظ بالمحتجزين د      

إلـزام سـلطات    عن طريـق     الاحتجاز رهن الحبس الانفرادي، بما في ذلك          إجراء استخدام
فترة زمنية قـصيرة ومحـددة قانونـاً        غضون  الاحتجاز بإبلاغ أُسر المحتجزين باعتقالهم في       

نيين والأطبـاء   والسماح للمحتجزين بالاتصال على وجه السرعة بأسرهم وبممثليهم القـانو         
  . )٣٣(الممارسين المستقلين

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
السلطة : " تنص على أن    من الدستور القطري   ١٣٠لمادة  اذكرت منظمة الكرامة أن       -٢٦

القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفـق            
ن، لا سلطان عليهم في     القضاة مستقلو : " تنص على أن   ستور من الد  ١٣١لمادة  اوأن  " القانون

بيد أنها أشارت إلى أن جزءاً من موظفي الجهاز القضائي يتألف مـن             ". قضائهم لغير القانون  
وضعهم من حيـث    ناء على   غير المواطنين العاملين بموجب عقود يجوز إلغاؤها في أي وقت ب          

 بممارسـة مهـامهم     ؤلاءسمح له يلمتذبذب لا    الوضع ا  اوترى منظمة الكرامة أن هذ    . الإقامة
وأوصـت  . )٣٤(بطريقة مستقلة، وهو ما يمكن اعتباره قيداً على مبدأ الأمن الوظيفي للقضاة           

مبدأ عدم جواز نقل القضاة بتوسيعه ليشمل جميع القـضاة في           يتضمن  اً  قانونتسن قطر    بأن
 لكفالة الاستقلال الحقيقـي     البلد، بمن فيهم القضاة الأجانب العاملون بموجب عقود، وذلك        

  .)٣٥(للجهاز القضائي
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القـانون   (٢٠٠٥صدر عام   قد  للجنسية  قانوناً منظماً    منظمة الكرامة أن     وأفادت  -٢٧
نح الجنـسية   لمكاسحة  صلاحيات  عطي في هذا القانون     وأن الأمير أُ  ) ٢٠٠٥ لعام   ٣٨ رقم

مير، على وجـه الخـصوص،      للأيز   تج ١١وذكرت أن المادة    . القطرية أو إلغائها أو إعادتها    
واطن إلى قوات أو    المحرمان أي مواطن من جنسيته في بعض الحالات، وبخاصة عندما ينضم            

  .)٣٦(مؤسسات أو منظمات أجنبية تقوض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للبلد
 بما أنه   ،لحماية أق ستوى  سين يتمتعون بم  المجنَّارت منظمة الكرامة إلى أن الأفراد       وأش  -٢٨

يجوز سحب جنسيتهم القطرية في أي وقت بناء على اقتراح من وزير الداخلية عندما يرى أن          
وذكرت أن عدم المساواة    ). ١٢في نهاية المادة    (هذا التدبير يتوافق مع دواعي المصلحة العامة        

 ـ بما أن هؤلاء   اً،والمواطنين المجنَّسين مكرس قانون    اًبين المواطنين مولد    لا يتمتعـون    ن الأخيري
بالحقوق نفسها مثل الأولين وأنه بغض النظر عن طول فترة تجنيسهم لا يجوز لهم لا التصويت  

  .)٣٧(ح في الانتخاباتولا الترشُّ
 ـالحرمان من الجنسية    الحكومة قد استخدمت     منظمة العفو الدولية أن      وأفادت  -٢٩ د ض

ففقدان الجنسية ينطـوي علـى      . عدد من الأفراد والقبائل لاستهداف المعارضين السياسيين      
إضـافة إلى فقـدان     ف. على أسرته لشخص المعني وإنما أيضاً     على ا ليس فقط   وخيمة  عواقب  

الوصول إلى  حق  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل       أيضاً ضررالحقوق المدنية، يمكن أن تت    
لإقامـة  الخدمات الصحية والتعليم والإسكان والضمان الاجتمـاعي والعمـل والحـق في ا            

  .)٣٨(البلد في
من عشيرة آل غفران من   شخص   ٦ ٠٠٠وذكرت منظمة العفو الدولية أن ما يناهز          -٣٠

 ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين الأول بين  قبيلة آل مرة حرموا من جنسيتهم القطرية في الفترة الممتدة           
. ن أخرى أنهم رعايا بلدا  مفادها   ،أنها زائفة قد   يعت ، استناداً إلى أُسس   ٢٠٠٥يونيه  /حزيرانو

درة جبروا على مغـا    أُ  هؤلاء أن بعض تقارير أفادت   ثمة   وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن     
 في بلدان مجاورة أو اعتقلوا واحتجزوا لحضهم علـى القيـام          قطر والسعي إلى إعادة التوطين    

رموا من جنسيتهم تعسفاً لأن الحكومة القطريـة ربطـت          وأضافت أنهم قد يكونون حُ    . بذلك
  .)٤٠(وقدمت منظمة الكرامة معلومات مماثلة. )٣٩(١٩٩٦هم بالمحاولة الانقلابية الفاشلة عام قبيلت
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن أسباب سحب الجنسية القطريـة لم توضـح                -٣١

وقالت إن بعض مـن كـانوا       . للمتضررين ولم يكن بمقدورهم الطعن في القرار أمام المحاكم        
عمل  يُسمح لهم بالعودة إلى قطر بينما حُرم من بقوا في البلد من فرص ال    يعيشون في الخارج لم   

أشارت منظمـة العفـو     و .والضمان الاجتماعي والحق في الرعاية الصحية والتعليم لأطفالهم       
قد أعيدت إليهم جنسيتهم القطريـة        من المتضررين  ٤ ٠٠٠الدولية إلى أنه يُعتقد أن حوالي       

أنهم ولدوا في بلـد     ليُفيد  مسقط رأسهم   ما يشير إلى    ب الحالات   في أغل غُيِّر  لكن  بعد ذلك،   
وقدمت منظمة الكرامة   . )٤١(مجاور ومن ثم ليس لهم الحق في التصويت في الانتخابات في قطر           

  .)٤٢(معلومات مماثلة
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ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى وضع حد للاستخدام التمييزي للحرمـان              -٣٢
لحكومة وكفالة امتثـال    السياسية ل وسيلة لمعاقبة المشتبه في معارضتهم      من الجنسية القطرية ك   

شخص من جنسيته لمبادئ مراعاة الأصول القانونية، بما في ذلـك عـن        أي  أي قرار بحرمان    
 تمكينهم منعلى أسباب حرمانهم من جنسيتهم و    بشكل كامل   طريق كفالة إطلاع المتضررين     

اذ خطوات  وأوصت منظمة الكرامة قطر باتخ    . )٤٣(ستقلة م  قضائية الطعن في القرار أمام محكمة    
  .)٤٤(١٩٦١لجنسية في إطار اتفاقية انعدام الجنسية لعام لمكافحة حالات انعدام ا

  الحق في الخصوصية والزواج والحياة الأسرية  -٤  
، إلى جانب القانون     في قطر  أشارت ورقة مشتركة إلى أن الشريعة الإسلامية سارية         -٣٣

 إلى أن   ، كما أشـارت   نون العقوبات، بالرغم من أنها لا تسري إلا على المسلمين         المدني وقا 
 يعاقب عليه   فعلاًالزواج  نطاق  شخص متزوج خارج    أتيه  جريمة الزنا تجعل أي فعل جنسي ي      

  .)٤٥(الأفعال الجنسية التي يرتكبها أشخاص غير متزوجين على بالجلد عاقبيبالإعدام في حين 
عقوبـات جنائيـة علـى    وقع شتركة أيضاً إلى أن قطر لا تزال توأشارت الورقة الم    -٣٤

 قطر   وأوصت مجلس حقوق الإنسان بحثِّ     )٤٦(تراضيبالاً  جنسياً  نشاطالبالغين الذين يمارسون    
م النـشاط الجنـسي      التي تجرِّ  الأحكامعلى فرض وقف اختياري لعقوبة الإعدام وإلغاء جميع         

 إلى أنه   ‘دعني أعش في سلام   ’أشارت المؤسسة العالمية    و. )٤٧(تراضيبالن  الذي يمارسه البالغو  
  .)٤٨(على أساس الميل الجنسي في قطرالقائم من الهام وقف التمييز 

معيات والتجمع السلمي، والحق في المشاركة      الجحرية الدين أو المعتقد، والتعبير وتكوين         -٥  
  في الحياة العامة والسياسية

 والـدين  ياتمعالجتكوين  بالرغم من ضمان حريات أشارت منظمة الكرامة إلى أنه    -٣٥
وأشـارت منظمـة   . )٤٩(واستقلال الجهاز القضائي، فإن الأحزاب السياسية لا تزال محظورة   

إلى يضاف و صارمة في قطر، لرقابةالعفو الدولية إلى أن حرية الصحافة وحرية التعبير تخضعان 
رت أن الحق في حرية التعـبير يتهـدده         ذكو.  أن الصحافة كثيراً ما تمارس رقابة ذاتية       ذلك

 إلى اتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة         ٢٠٠٨مايو  / انضمام الحكومة في أيار    كذلك
. )٥٠(أنشطة مـشروعة   يمخطر تجر  على   أحكامهاتنطوي   التي   ٢٠٠٤لمكافحة الإرهاب لعام    

 على الحق في حرية     الصارمة القيود   القيام فوراً برفع  ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى       
  .)٥١(الجمعياتالتعبير والحق في تكوين 

  المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء  -٦  
 في المائة من الاقتصاد القطري يقوم على عائدات         ٨٠أشارت منظمة الكرامة إلى أن        -٣٦

 ٧٥ البترول، وهو قطاع يعتمد إلى حد كبير على القوى العاملة الأجنبية التي تشكل حـوالي    
ولاحظت أن أغلب العمال    .  مليون نسمة  ١,٦    بفي المائة من مجموع السكان المقدر عددهم        
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وأنهـم  وأن القانون لا يحميهم بـشكل كـافٍ          من شبه القارة الهندية والبلدان العربية        هم
  . )٥٢(المنازل على نحو خاصخدم ويسري هذا على . يواجهون التمييز

أن العمال المهاجرين الأجانب كثيراً مـا يتعرضـون         وذكرت منظمة العفو الدولية       -٣٧
لون عادة بموجب عقود تتسم بالاسـتغلال   شغَّوقالت إنهم يُ  . للاستغلال على أيدي مشغليهم   

 لا يحـق لهـم      ن العقود كثيراً ما تنص على أنـه       طي لمشغليهم سلطات واسعة عليهم وإ     تعو
وأضافت منظمة  . إذن من مشغلهم   أو مغادرة البلد دون الحصول على         آخر الانتقال إلى عمل  

العفو الدولية أن المشغلين كثيراً ما يصادرون جوازات سفر العمال المهاجرين أو يوقفون دفع              
وأدلت منظمة الكرامة بتعليقات مماثلة وأضـافت أن هـؤلاء العمـال            . )٥٣(هم تعسفاً أجور

. )٥٤(مان الاجتماعي لضمن ا  كافيةوأنهم لا يتمتعون بتغطية     مزرية  سكنية  أوضاع  يعيشون في   
 وأنهم  حماية كافية وترى منظمة العفو الدولية أن القانون القطري لا يحمي العمال المهاجرين            

 عادة الوصول إلى نظام العدالة للطعن في قـرارات مـشغليهم أو بحثـاً عـن                 لا يستطيعون 
 ا اللجوء إلىالباهظة التي ينطوي عليهتكاليف الالانتصاف لأنهم محبوسون في المنازل أو بسبب      

  .)٥٥(الحواجز اللغويةفضلاً عن اكم المح
وأشارت منظمة الكرامة إلى أن العمال المهاجرين لا يستطيعون تنظيم أنفـسهم في               -٣٨

ولاحظت منظمة العفـو    . )٥٦( عند اندلاع أعمال الشغب    لاء المحتجين جنقابات وأنه يجري إ   
ل مهاجر فروا من مشغليهم      عام ٢٠ ٠٠٠أن حوالي   عن   ٢٠٠٧عام  في   ه قد أفيد  الدولية أن 
وذُكر أن هذه الأوضـاع     .  أجورهم أو بسبب أوضاعهم المعيشية القاسية      لهما   يدفعو لأنهم لم 

 مختلفـة مـن البلـد عـام         أنحاءالعمال في   يواء  ماكن إ ة حرائق في أ   عداندلاع  ساهمت في   
ية والاجتماعية  ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى تعزيز الحقوق الاقتصاد        . )٥٧(٢٠٠٨

ستوى معيـشي لائـق؛     التمتع بم والثقافية للعمال المهاجرين وحمايتها، بما في ذلك حقهم في          
وكفالة امتثال القوانين والسياسات والممارسات امتثالاً تاماً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان            

ة التنقل وفي    بما فيها حقهم في حري     ،حماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين    ضمان  من أجل   
  .)٥٨(السلامة البدينة

  مكافحة الإرهابفي سياق حقوق الإنسان   -٧  
ية قبل أن قطر لم تعرف أي هجمات إرهاب    أشارت منظمة الكرامة إلى أنه بالرغم من        -٣٩
، )٢٠٠٢ لعـام    ١٧القانون رقم   ( قانون حماية المجتمع     ٢٠٠٢نت عام   ، فقد س  ٢٠٠٥عام  

 ٢٠٠٤س التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب لعام         وانضمت لاحقاً إلى اتفاقية مجل    
 الإرهابيالاعتداء  قت بعد   وأضافت أن الدولة صدّ   . واعتمدت قانوناً وطنياً لمكافحة الإرهاب    

ثني عـشر   عة من الصكوك القانونية الدولية الا      على تس  ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٩الذي وقع في    
رامة أن اتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربية        وأضافت منظمة الك  . )٥٩(لمكافحة الإرهاب 

فـان   والتشريع الوطني لمكافحـة الإرهـاب كليهمـا يعرِّ         ٢٠٠٤لمكافحة الإرهاب لعام    
بعبارات فضفاضة وغامضة جداً تسمح بتقييد الحقوق المشروعة في حرية التعـبير             الإرهاب
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وقدمت منظمة العفو الدوليـة     . )٦٠(المعاقبة عليها وتكوين الجمعيات والتجمع أو حظرها أو       
  .)٦١(مماثلة معلومات

يجوز  "هلى أن ع في مادته الأولى     ينصوذكرت منظمة الكرامة أن قانون حماية المجتمع          -٤٠
لوزير الداخلية، في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو العرض أو خدش الحياء أو الآداب العامـة،   

 بناء على تقريـر     ،ناك مبررات قوية تقتضي ذلك    أن يقرر التحفظ على المتهم إذا ثبت أن ه        
تكـون مـدة الـتحفظ      "لى أن   ع المادة الثانية    وتنص". بالواقعة يرفعه مدير عام الأمن العام     

أسبوعين قابلة للتمديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وبحد أقصى ستة أشهر، ويجوز مدها لمـدة                
وتضاعف مدة التحفظ المشار إليها     . تتجاوز ستة أشهر أخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء        لا

وأوصت منظمة الكرامة قطر بإلغاء تشريع الطوارئ . )٦٢("إذا كانت الجريمة تتعلق بأمن الدولة
وترى منظمة الكرامة أن قانون مكافحة الإرهاب يؤكد هذه . )٦٣(وبخاصة قانون حماية المجتمع   

قرارات بموجـب هـذين     الخذ  فلا توجد إمكانية لأي طعن أمام محكمة عندما تت        . الأحكام
رهن الحـبس   الاحتجاز   على الاحتجاز التعسفي و     الفعلية القانونين، وهو ما يضفي الشرعية    

سلطة المشتبه فيهم ليسوا تحت     ف. التجاوزاتالانفرادي ويفتح الباب أمام مجموعة واسعة من        
طوارئ الطعن   قوانين ال  بموجبولا يجوز لمن يُحتجزون     . تحت رحمة سجانيهم  إنما  القانون؛ و 

 وترى منظمة الكرامة أن   . في احتجازهم وليست لهم إمكانية للحصول على المشورة القانونية        
  .)٦٤(عني أنه يمكن إنفاذهاي لا تطبق كثيراً، ، وإن كانتهذه القوانينوجود 

  الإنجازات وأفضل الممارسات والعوائق  -ثالثاً   
ت خطوات شتى لتعزيـز احتـرام       ذكرت منظمة الكرامة أن الحكومة القطرية اتخذ        -٤١

حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق التصديق على بعض المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان        
  .)٦٥( بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان٢٠٠٢والقيام عام 

   الرئيسيةالأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية  -رابعا  
  .لا ينطبق

  عدة التقنيةبناء القدرات والمسا  -خامسا  
  .لا ينطبق
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